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 19/10/2016قرار بتاریخ  0996041ملف رقم 

  ومن معھ) م. ب(ضد ) ع. ب(قضیة 

  

  غرفة الاتھام: الموضـوع
 .استئناف –أمر الإحالة –انتفاء وجھ الدعوى :الكلمات الأساسیة

  

لا یجوز لغرفة الاتھام التصدي بانتفاء وجھ : المبــدأ
طالما أنھا قررت عدم قبول  ،لجمیع المتھمینالدعوى 

الاستئناف في شق الإحالة على محكمة الجنح الذي صار 
نھائیا یترتب عنھ إخطار المحكمة الجنحیة بھ للفصل، 

 .طبقا للقانون
  

  إن المحكمـة العـلــیا
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى رفض 

  . الطعن لعدم جوازه
طرف ) (ع. ب(فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف 

  .28/01/2014بتاریخ ) مدني
سكر ضد القرار الصادر عن غرفة الإتھام بمجلس قضاء مع

  .19/01/2014: بتاریخ
والقاضي بتأیید الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقیق لدى 

المتضمن ألا وجھ للمتابعة  20/11/2005محكمة تیغنیف بتاریخ 
. ب(د ــة ضــة المتبعــالجزئي والإحالة على محكمة الجنح  في القضی



 الغرفة الجنائیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
398 

 - ، لأجل الإدلاء بإقرارات كاذبة)ش. م( -)ت. ت( -)ي. ب( -)م
  .مبدئیا وحال التصدي الأمر بإنتفاء وجھ الدعوى كلیا لجمیع المتھمین

  .وجھین للنقضطلاع على الطلبات المكتوبة المتضمنة بعد الا
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :مــن حــیث الشـكــل
حیث أن القرار المطعون فیھ قابل للطعن بطبیعتھ طبقا لأحكام 

من قانون الإجراءات الجزائیة وأن الطعن إستوفى  497المادة 
  .أوضاعھ وشروطھ المقررة قانونا فیتعین قبولھ شكلا

  :مــن حــیث المـوضــوع
  :وجھین للنقضحیث أن المدعي المدني أثار في مذكرة طعنھ 

  .مأخوذ من قصور الأسباب: الأول
  .مأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون: الثاني

المأخوذ من  :المثار تلقائیا من لدن المحكمة العلیاوعن الوجھ 
  تجاوز السلطة،

وحیث أن الذي یبین من القرار المطعون فیھ أن قضاة غرفة 
الإتھام وحال فصلھم في إستئناف الطرف المدني ضد الأمر بإنتفاء 

) ت. ت(و) ي. ب(وجھ الدعوى الجزئي بخصوص المتھمان 
لى محكمة الجنح بجنحة الإدلاء ع) م. ب(و) ش. م(وإحالة المتھمین 

من قانون العقوبات قضوا بقبول  228بإقرارات كاذبة طبقا للمادة 
إستئناف الطرف المدني فیما یخص الأمر بإنتفاء وجھ الدعوى 
الجزئي وعدم قبول الإستئناف فیما یخص أمر الإحالة شكلا وفي 

وى الموضوع إلغاء الأمر المستأنف وحال التصدي إعادة ملف الدع
إلى نفس القاضي للقیام بإتھام المشتكى منھم طبقا لأحكام المادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 73/6
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لكنھم وبعد إنجاز التحقیق وإیداع ملف القضاء من جدید أیدوا 
الأمر المستأنف مبدئیا وتصدّوا من جدید بإنتفاء وجھ الدعوى على 

ولم یكن لھم أن ) م. ب(و) ش. م(محكمة الجنح بالنسبة للمتھمین 
یفعلوا ذلك أي التصدي بإنتفاء وجھ الدعوى لجمیع المتھمین طالما 
وأنھ وبعدم قبول الإستئناف في شق الإحالة صار ھذا الأمر نھائیا 

  .یجب إخطار المحكمة الجنحیة بھ للفصل طبقا للقانون
فوا سلطة التصدي  ّ وحیث أن فعلھم ذلك تجاوز لسلطتھم لأنھم وظ

ر محلھا ناھیك أنھم لم یخطروا بالقضیة كاملة لإمكانیة في غی
ُخطروا بجزء من القضیة وھم أنفسھم قرروا ذلك  المراجعة وإنما أ
بعدم قبولھم إستئناف الطرف المدني فیما یخص الإحالة على محكمة 
الجنح وأحسنوا تطبیق القانون في ذلك لكنھم أخفقوا في الفصل بعد 

بوا قرارھم بتجاوز السلطة الذي یرتب إنجاز مواصلة التحقیق وعا
 .نقض القرار

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :الغرفة الجنائیة - تقـضي المحكمة العـلیا 

شكلا وموضوعا ونقض ) طرف مدني) (ع. ب(بقبول طعن 
وإبطال القرار المطعون فیھ وإحالة القضیة والأطراف على نفس 

  .فیھا من جدیدالجھة القضائیة مشكلة بتشكیل آخر للفصل 
  .والمصاریف القضائیة على عاتق الخزینة العمومیة

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الثاني -  الغرفة الجنائیة -  المـحـكـمـة العلیــــــا


